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  التهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق

 )لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قانون الجمارك الموحد دراسة(
 

 

 الحميد الحاج صالح عبدالدكتور 

 قسم القانون

 العلوم الإداريةكلية 

 الملك سعودجامعة 

 المملكة العربية السعودية

 

 ملخصال

 كما وردت في نظام الجمارك الموحد هاب الجمركي وشرحيهدف البحث إلى تأصيل جريمة التهري

 مع توضيح الأصول النظرية للأفعال التي تعد من العناصر المادية لفعل ،لدول الخليج العربية

وقد سوى النظام في هذه المسألة بين الجريمة . التهريب الجمركي كلّما اقتضت طبيعة البحث ذلك 

 كما أنه جاء خلواً من الإشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي ،التامة وبين الشروع والمحاولة

 .على الرغم من تمتعه بذمة مالية مستقلة، وكونه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة للنظام 

وقد عالج البحث جرائم التهريب الجمركي من خلال خصوصيتها العملية، وعلى أسـاس أن لهـا                

 إن أي   ،تية تميزها عن غيرها من الأفعال المخالفة للقانون       مجموعة من الخصائص والصفات الذا    

المبادئ الخاصة بالتجريم والعقاب يمكن أن يكون لها معنى مغاير لما هو مقرر فـي المجـالات                 

 . على الرغم من سريان قاعدة مشروعية الجرائم والعقوبات ،القانونية الأخرى
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 : وتمهيدهمقدم
اً مستمراً للأنظمة المالية والاقتصادية لدى جميع الدول، على اختلاف يشكل التهريب الجمركي تحدي

فلسفتها ونظمها، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، ويعد هذا الفعل المخالف 

 .دونها للأمن الاجتماعي أن يتحقق للقانون خرقاً لأنظمة الدولة المالية والاقتصادية التي لا يمكن 

 قد  ،ن التطورات العلمية والتقنية التي حدثت خلال النصف الثاني من القرن الميلادي السابق            ولا شك أ  

 أو بالمخالفة للـنظم     ، مشروعة ، أشكالاً ونماذج من أعمال التهريب     – رغم إيجابياتها الكثيرة     –ولّدت  

 .المعمول بها في الاستيراد والتصدير 

 –حدي حقّ الدولة في اقتضاء الضرائب الجمركية فلم تعد مخاطر التهريب الجمركي تقتصر على ت

 وإنما تتجاوز هذه المسألة إلى تهديد القيم الاجتماعية عندما تمس كيان –رغم أهمية هذا الجانب 

هريب سلعاً  في الحالات التي يتضمن فيها الت،الدولة، وتنال من مصالح المجتمع الأساسية

 .)1(محظورة

ديدة لمحاربة أفعال التهريب ومواجهة خطورتها المتزايدة، وأصبح لزاماً وقد فتح هذا الأمر نافذةً ج

على الدولة أن تكثّف جهودها من خلال سن المزيد من التشريعات والأنظمة التي تحكم أفعال التهريب 

 وأن تسعى إلى وضع السياسات والاستراتيجيات لمكافحة هذه الأفعال بكل الوسائل ،الجمركي

 .نةوالأساليب الممك

 الحصول على الإيرادات إننا نعتقد أن دور الضريبة الجمركية قد تجاوز المهمة التاريخية المتمثّلة في

 Market" النفقات العامة، ويأتي هذا التجاوز انسجاماً مع نظام اقتصاد السوق سدالمالية ل

Liberalization "ظاهرة العو ى إلى ،لمةوسياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، ونموبالشكل الذي أد 

                                           
، ومع أن هذا النوع من التهريب يخضع غالباً 45م ص 1966الاسكندرية : صور التهريب الضريبي :  محمد السيد وهبة(1)

 فإن النظام الجمركي ،للأحكام الخاصة بتهريب المخدرات، وتطبق بشأنه القواعد المتعلقة بنظام المخدرات وحيازتها وترويجها

ليه عند الحاجة لتوضيح أبعاد هذه الجريمة وكيفية مكافحتها، انظر إ يمكن الرجوع ومن ثممجال التهريب،  قانوناً عاماً في ديع

للتوسع . 23م ص 1992جريمة التهريب الجمركي، مصر، المنشأة التجارية الإسكندرية : محمد نجيب السيد . د. في ذلك

 : انظر
E.R.A, Seligman: TheShifting and Incidence of taxation oxford university press London 1959 PP10-25. 
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 وخاصة في مجال توفير الحماية ، وانحسار دورها تدريجياً،التقليل من شأن الضرائب الجمركية

 .)1( للصناعات الناشئة

وتعد أفعال التهريب الجمركي من الجرائم الماليـة التـي لهـا سـمات وخصـائص تميزهـا عـن                    

 أنهـا قـد تقـع مـن قبـل الأشـخاص             ،سـماتها  ومن بـين     ،غيرها من جرائم التبديد للمال العام     

 فإنهـا تتصـف بالمرونـة       ،المعنوية، وأنها نظراً لارتباطهـا بـالظروف والأوضـاع الاقتصـادية          

يـة فـي    فمـا يعـد جريمـة أو مخالفـة جمرك          ،التي تمكِّنها من الاستجابة لتلك الظروف والأوضاع      

نهـا مجـال للمسـؤولية الماديـة         كمـا أ   ، قد لا يعد كذلك في وقـت آخـر         ،، وزمن معين  مكان ما 

أنهـا تضـم نمـاذج      فضـلاً عـن      ،المجردة عن فكرة الخطأ مما يقلّل من أهمية الـركن المعنـوي           

 . لا تتفق في قواعدها مع معطيات القانون العام ،من المسؤولية عن فعل الغير

  أنهـا قـد اختلطـت فـي وقـت مبكـر مـع أنـواع مـن            ،ومن بـين سـماتها الرئيسـة كـذلك        

لفـات والجـرائم التــي لـم تعـرف علــى نطـاق واسـع إلا فــي الأزمنـة الحديثـة مثــل         المخا

 . وجرائم ذوي الياقات البيضاء ،الجريمة المنظمة

إلا أن ما يجعل لأفعال التهريب الجمركي خصوصـية وذاتيـة تميزهـا عـن غيرهـا مـن جـرائم                     

 وهـذا مـا جعـل أهميتهـا         ،سـلع الاعتداء على المال العام، ارتباطها المباشر بالتبـادل الـدولي لل          

 بينما تـزداد هـذه الأهميـة فـي أوقـات الانكمـاش              ،تتراجع في أوقات الرخاء والتفاهم الدوليين     

 عندما تلجـأ الـدول إلـى اسـتخدام التعريفـة الجمركيـة كوسـيلة لحمايـة المنتجـات                    ،والركود

 هـذا فيمـا سـاد       ويمكـن أن نلحـظ     . )2(المحلية من المنافسة غير المشروعة للسـلع الأجنبيـة          

معظم أسواق العالم من مبادئ وأحكام تتصل بمنظمـة التجـارة العالميـة وتـؤثر بطريـق مباشـر                  

  .)3( صياغة وتطبيق السياسة التجارية لحكومات الدول الأطراففيأو غير مباشر 

ويتطلّب الهدف التقليدي للضرائب الجمركية والمتعلّق بحـقّ الدولـة فـي الحصـول علـى مبلـغ                  

 واللاّئحـة التنفيذيـة المتعلّقـة بأفعـال         ، الوقوف على أحكام وقواعد التشريع الجمركـي       ،ةالضريب

 والتي تتضمن جميعها الضوابط النظاميـة التـي تعمـل علـى منـع التهريـب وإعـداد                   ،التهريب

 .الضمانات الكفيلة بذلك 

                                           
(1)  Tatoglu and K.W Glaister western Mncs FDI IN Turkey. An Analysis of Lsf, management 

Internotional, Review vol 38 No 2 1998. 
(2)Gillis , m Roemer m Perkins, and snod grass D, Economic of development 3ed Editon ww.Norton 

Co New york 1992 PP 42 – 45 . 
(3)  Harsman, M and Marshall After the nation stat, Herper Collins London, 1994 PP207. 
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 :أهمية البحث
شـرح جريمـة    تأتي أهميـة هـذا البحـث مـن كونـه دراسـة علميـة متخصصـة لتأصـيل و                   

ــة ــد  ،التهــرب مــن أداء الضــريبة الجمركي ــانون الجمــارك الموح ــا أرســى قواعــدها ق  كم

ــاون ــس التع ــدول مجل ــوانين  ،ل ــي الق ــة ف ــة لهــذه الجريم  مــع توضــيح الأصــول النظري

 كمـا ترجـع أهميتـه العمليـة فـي أنـه يسـهم فـي مسـاعدة البـاحثين والمحـاكم                       ،المقارنة

ــريبية  ــريعات الض ــين بالتش ــايا   والمهتم ــط القض ــى رب ــي عل ــب الجمرك ــرائم التهري  وج

 . فيما يساعد على حسن تطبيق النصوص ،العملية بأصولها النظرية

ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة تتمثّـل فـي أن التشـريع الجمركـي كـان ثمـرة لاتفـاق دول                     

حـدة   وإقامـة سـوق وا     ،الخليج على تشريع جمركي موحد تمهيداً لتوحيـد التعريفـات الجمركيـة           

 .تنتقل فيها الأشخاص والسلع دون حواجز 

 ويجعـل لـه أهميـة خاصـة         ،وهذا ما يجعل موضوع البحث من أوائـل الدراسـات فـي ميدانـه             

 :فنّية نذكر منها ولأسباب كثيرة موضوعية 

 :الأسباب الموضوعية : أولاً 

 ـ               -1 ف علـى   إن معالجة المشاكل والتناقضات الكثيـرة التـي تـرتبط بالنظـام الجمركـي يتوق

 بحيـث تـرتبط الحلـول بطبيعـة النظـام           ،اعتبارات عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعيـة     

 .القائم والمرحلة التي تمر بها 

وهذا يقتضي أن يكون لكل نظام وبنيان اقتصادي معين نظام ضريبي يستجيب لظروفه واحتياجاته 

 . ووسائل العلاج اللاّزمة لها ، كما يعكس تصوره لطبيعة المشكلة والصعوبات الخاصة،المتغيرة

 قـد صـدر     ،لـما كان النظام الخاص بوصف أفعال التهريب الجمركـي ووسـائل مكافحتهـا             -2

 فإن تراجع الأهميـة النسـبية لهـذا التشـريع قـد أحـدث               ،ليطبق في جميع الدول الخليجية    

علـى  ه الضرائب الجمركيـة مـن حيـث قـدرتها           ؤديتحولاً في طبيعة الدور الذي يمكن أن ت       

 وتـوفير الحمايـة للصـناعات الوطنيـة ضـد           ،توجيه الطلب الداخلي على السلع المسـتورة      

مـة فـي يـد السـلطات السياسـية          هم إلـى جانـب كونهـا أداة         ، الخارج التهديد الوافد من  

تمكّنها من المسـاومة والحصـول علـى امتيـازات للسـلع المصـدرة إلـى بلـدان العـالم                    

 .الأخرى 
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 لـدول الخلـيج العربيـة بمحـاولات لتوحيـد التعريفـة الجمركيـة         إن قيام مجلس التعـاون     -3

 يقتضي تعـديل موقـف النظـام مـن أفعـال التهريـب الجمركـي        ،المفروضة على الواردات 

 وخاصةّ ما يتعلّـق منهـا بتحقيـق المسـاواة بـين نفقـة               ،لكي تتفق مع المعطيات الجديدة    

  . وبين نفقة ما يتم استيراده من الخارج،المصنوع محلياً

 يجعلهـا تعتمـد   ،إن ارتفاع نسبة التجارة الخارجية إلى الـدخل القـومي فـي دول المجلـس      -4

 ،على صادراتها من المواد الأولية كمورد أساسـي مـن مـوارد الـدخل والعملـة الأجنبيـة                 

 ولـذلك يصـبح مـن       ،كما تعتمد على الواردات في سد احتياجاتهـا مـن السـلع المصـنّعة             

 عـن طريـق   ،الضرائب الجمركيـة علـى دعـم سياسـية التنميـة       الضروري أن يعمل نظام     

الحد من الاستهلاك وتشـجيع حـوافز الاسـتثمار برفـع سـعر الضـريبة علـى المنتجـات                   

وبـذلك تـؤدي دوراً حيويـاً مـن حيـث تحـريض حـوافز الاسـتثمار                 . الأجنبية المماثلة   

عمـل التهريـب     فـي حـين ي     ، كمية ونوع الطلب المحلي على السـلع الأجنبيـة         فيوالتأثير  

 .الجمركي على إحباط هذه السياسة 

 مما يجعل اعتماد وسائل ناجعة ،ونظراً لارتباط الضريبة الجمركية بكلّ هذه الأهداف الحساسة

 وهذا ،لمكافحة التهريب أمراً تحتّمه ضرورات عملية، حماية لأمن المجتمع ومستقبل التنمية فيه

 الجمركي بالشكل الذي يستجيب لأسس السياسة يقتضي بدوره إصلاح نظام مكافحة التهريب

  .)1(الاقتصادية والمالية للدولة 

 :الأسباب الفنّية : ثانياً 

إن نجاح الدولة في القضاء على التهريب الجمركي يرتبط بمدى عنايتها بالأجهزة التي تعمل  -1

هذه السياسة  تحقيق التجانس والموازنة بين عناصر فضلاً عن ،على تنفيذ السياسة الجمركية

 .ومراعاة القواعد الفنية للفرض والتحصيل

إن التشريع الجمركي يتمتّع بخصائص ذاتية ينفرد بها دون غيره في كلّ ما يتعلّق بالتهرب من  -2

 ولأن ، رغم الاشتراك اللّفظي فيما بينها لاختلاف المدلول في كلٍّ منهما من جهة،أداء الضريبة

 حيث يكون للموقع والطبيعة ،بيعة خاصة من جهة أخرىجريمة التهريب الجمركي ذات ط

 . عمليات التهريب تهاالجغرافية أهمية خاصة في دعم ومساند

                                           
  . 2 المذكرة الإيضاحية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ص  (1)
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3- المنازعات الجمركية من الخصومات الإدارية بحسب طبيعتها لأنها تتصل بأعمال السلطة تعد

جان الإدارية أو  وهي تكتسب هذه الصفة حتّى لو عهد المشرع الفصل فيها إلى اللّ،العامة

حسب تكييف " Plein contentieux" وهي من دعاوى القضاء الكامل ،محاكم القضاء العادي

 .مجلس الدولة الفرنسي لها 

 بطبيعة مركّبة تنطوي على تتابعية متعاقبة ،تتميز إجراءات فرض الضريبة وربطها وتحصيلها -4

تمثل في تتبع هذه الضريبة في مراحلها الم" بالتنظيم الفنّي للضريبة"يشكّل مجموعها ما يعرف 

 منذ أن تتحول من مجرد فكرة في ذهن المشرع إلى أن تصبح نصاً حياً قابلاً ،المختلفة

ذلك ل و، وتتكفّل خلال هذه المرحلة بتحقيق الأهداف والغايات التي شرعت من أجلها،للتطبيق

الفات ووضع العقوبات الزاجرة حتى فإن صور التهريب الجمركي ترتبط بتحديد الأفعال والمخ

 .تتحقق الغاية التي أرادها المشرع 

 :وتدور المنازعات الضريبية في أساسها حول كلٍّ من 

 ويهدف إلى تحديد مقدار دين الضريبة بعد قيام ،"Lobligation Fiscale"الالتزام بدين الضريبة  -أ 

 . الواقعة المنشئة التي أنشأت هذا الالتزام

 وفاء دين الضريبة وهو التزام مستقلّ ومنفصل عن الأول سواء من أيدفع الضريبة الالتزام ب -ب 

ق ووسائل التنفيذ طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة ائحيث الأطراف أو الأحكام القانونية أو طر

  .)1(التنازع الفرنسية 

 المالية رغم أن مبلغ الضريبة بعد تحصيله من قبل المكلّف يصبح عنصراً من عناصر الذمة -ج 

 فلا يعد التهرب من أداء الضريبة الجمركية ، أنه لا يكتسب هذه الصفة قبل ذلكير غ،للدولة

  .)2(استيلاء على أموال الدولة 

                                           
ن الضرائب يشمل إلغاء القرارات الإدارية التي ترتبط بإجراءات الربط  لأن اختصاص المحاكم الإدارية التي تنظر في شؤو1) (

  فيوالتحصيل والتي لا تقبل التجزئة عن العملية الضريبية، وكذلك الدعاوي المتعلقة بالمسؤولية عن الأخطاء التي ترتكب

موسوعة شرح جرائم قانون : ادعبدالفتاح مر.  انظر في ذلك د،أثناء عمليات ربط الضريبة وتحصيلها ما دامت متصلة بها

 – المجلد الأول مجموعة النيل العربية –العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة والقيود والأوصاف الجنائية الخاصة بها 

 . وما بعدها 93م ص 1993القاهرة 

الصادر بتاريخ ) 27(م م  لا يخضع لجناية التبديد المنصوص عنها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي رق( 2)

 .هـ14/4/1400 بتاريخ 5/هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م23/10/1395
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فالجريمة المنصوص عنها في هذه المـادة تقتضـي فـي ركنهـا المـادي أن يـتم الاسـتيلاء أو                     

 ،عد عنصـراً مـن عناصـر ذمتهـا الماليـة           والتي ت  ،التبديد على أموال الدولة الداخلة في حوزتها      

 وتسلّمه شـخص يملـك هـذه الصـلاحية بمقتضـى            ،ولا تعد كذلك إلا إذا آلت إليها بسبب صحيح        

 .واجباته الوظيفية 

 ـ                 بموجـب   ةرغم أن الضرائب الجمركية المستحقة علـى البضـائع المهربـة سـتؤول إلـى الدول

 أنهـا مثـل عمليـات الضـبط والمصـادرة لا      نظام بعد إتمام إجـراءات الضـبط القانونيـة ن إلا      ال

 .تكون عنصراً فعلياً من عناصر الذمة المالية 

 وهـي واقعـة احتماليـة قـد تـؤدي إلـى تحصـيل               ،وهذا يقتضي التفريق بين واقعتي الاستحقاق     

 بشـكل   ، وواقعـة الأداء وهـي واقعـة منفصـلة عنهـا وتـؤدي             ،لى ذلك إالضريبة وقد لا تؤدي     

 . إلى ذمة الدولة المالية ا وإضافته،ريبة إلى إدخال الض،مباشر

إن صياغة النصوص الخاصة بمكافحة التهريب الجمركـي تقتضـي تحديـد الأفعـال المخالفـة                 -5

 .وجزاءاتها تحديداً دقيقاً يساعد على تطبيق مبدأ شرعية العقوبات 

 :منهج البحث 

اسـية علـى التحليـل      اتبعنا في شرح جريمة التهريب الجمركي منهجـاً علميـاً يعتمـد بصـفة أس              

الفقهي للنصوص باعتباره انعكاسـاً لمعطيـات الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة وقـت صـدور                 

 بأصول مدرسة الشـرح علـى المتـون التـي توصـف             – كلّما كان ذلك ممكناً      – مع التقيد    ،النظام

 .بالاتجاه التقليدي 

 ـ   هاوتعـديل وسنعمد إلى ترتيب بعض المفاهيم القديمـة         اهيم جديـدة فـي محاولـة       ، وصـياغة مف

 .جدية لاستيعاب مشكلة البحث وطرحها ضمن إطار واحد رغم أوجهها المتعددة 

مـن خـلال مبـادئ     ،ويستند هذا المنهج إلى أن هذا البحث ينطوي بذاته على عمل علمـي هـادف       

تنظّم وإجراءات معينة تساعدنا على الفهم الأفضل من أجل تطبيق أعمق وأكثر مرونة للنصوص التي               

وتعتمـد هـذه    . الإجرائية وبين المكلّف بالضـريبة    العلاقة المتبادلة بين النص الموضوعي والقاعدة       

ومن خلال هـذه    .  وعلى كيفية استيعابه وتطبيقه من جهة أخرى         ،العلاقة على وجود النص من جهة     

 المشاكل العملية   الطريقة يمكننا المساعد على افتراض تطبيق يرتبط بالنص القانوني ويعمل على حلّ           

 .ونأمل أن يصل هذا المعنى إلى القارئ بطريقة سهلة وميسرة. والنظرية 

وقــد اســتخدمنا جوانــب مــن النظريــات التــي تعــد مقبولــة علميــاً مثــل نظريــة الســلوك 

ــائي ــن    ،الجن ــة م ــود حال ــي بوج ــي تقض ــريبية الت ــة الض ــريعات والأنظم ــة التش  ونظري
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ــريب   ــوص الض ــين النص ــدائم ب ــوازن ال ــن   الت ــى الأم ــاظ عل ــيات الحف ــين متقض ية وب

ــاعي ــية لأن    ،الاجتم ــه الأساس ــى مقومات ــة عل ــرف للمحافظ ــام سيتص ــار أن النظ  باعتب

 .للتشريعات أهدافاً تسعى إلى تحقيقها 

ــين  ــى مطلب ــد قســمنا البحــث إل ــة فق ــذه الغاي ــاً له ــد ،وتحقيق ــا لتحدي ــص الأول منه خص 

ــي والعن    ــي والحكم ــي الحقيق ــب الجمرك ــى التهري ــل  معن ــذا الفع ــة له ــر القانوني  ،اص

 .وعرض المطلب الثاني لعناصر جريمة التهريب الجمركي 

وتضمن هذا المطلب الأخير حصراً لنتائج البحث فـي ضـوء النصـوص التـي تضـمنها القـانون                   

 .الموحد 

 :المطلب الأول

 :معنى التهريب وطبيعة الجزاء على المخالفات الجمركية
عبر النطاق الجمركي للدولة أو محاولة  هاأو إخراجال المواد والسلع يراد بالتهريب الجمركي إدخ

 على خلاف الصورة التي وضعها القانون فهو مجموعة من الأفعال المادية أو المحاسبية التي ،ذلك

ووفقاً لنظام الجمارك الموحد فإن جرائم التهريب . )1(يقدم عليها المكلّف للتخلص من دين الضريبة

البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات المعمول شمل إدخال ت

 أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة ،الجمركية كلياً أو جزئياً" الرسوم"ودون أداء الضرائب  ،بها

  .)2(في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى

تعريفاً واضحاً لجريمـة التهريـب الجمركـي وإنمـا عـدد الأفعـال              وعليه فإن هذا النظام لم يورد       

 . مخالفة جمركية عدهاالتي 

 :وجريمة التهريب الجمركي وفقاً للنص السابق تقع في إحدى حالتين 

قيام الأشخاص بإدخال البضائع أو المواد من أي نوع إلى أراضي الدولة أو إخراجها بطريقة               : الأولى  

 .داء الرسوم الجمركّية المقررة عليها  دون أ،غير مشروعة

خراجهـا عنـدما تكـون      إ أسـاليب إدخـال البضـائع أو         جميـع ويراد بالطريقة غير المشـروعة      

 سـواء كـان مصـدر تلـك القواعـد تشـريعاً             ،مخالفة لقواعد وإجراءات الاسـتيراد والتصـدير      

                                           
 .1م ص1989دار المطبوعات الجامعية : الاسكندرية : جريمة التهريب الجمركي وقرينة التهريب : محمد كمال حمدي .  د (1)

 . لدول الخليج العربية من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون) 142( المادة 2) (
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صـدر سـليماً ضـمن حـدود         مـا دام القـرار       ،مكتوباً أو قراراً من وزير المالية أو مدير الجمارك        

 . وبصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك ،الاختصاص

ضـائع والأعيـان    بامتناع المكلّف عن القيام بعمل يفرضـه القـانون، كعـدم المـرور بال             : الثانية  

 . أو دون الحصول على الرخصة الرسمية ،إلى المواقع التي حددها النظام

 وما هـو فـي معناهـا ممـا هـو            ،خاله أو تصديره من الممنوعات    كما يعد تهريباً كلّ ما يحاول إد      

مخالف لأحكام النظام أو غيره من اللـوائح والأنظمـة المعمـول بهـا بمـا فـي ذلـك الأصـناف                      

وتعد هـذه الأفعـال مـن جـرائم التهريـب            . )1(الخاضعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير       

 .الحقيقي أو الفعلي 

 وعـدم اتبـاع     ،هريب عدم التوجه عنـد الإدخـال إلـى أول دائـرة جمركيـة             ويدخل في أعمال الت   

 وكـذلك تفريـغ البضـائع مـن السـفن أو            ،)2(الطرق المحددة في إدخـال البضـائع وإخراجهـا          

 أو تفريغهـا أو تحميلهـا فـي النطـاق           ،تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة فـي الـدائرة الجمركيـة         

 وتـدخل جميـع هـذه الأفعـال فـي نطـاق             ،)3(لرسـمية   الجمركي البحري أو خارج المطـارات ا      

 .التهريب الجمركي الحكمي 

 :القيود والأوصاف القانونية لجريمة التهريب الجمركي 
لجريمة التهريب الجمركـي مجموعـة مـن الخصـائص والصـفات التـي              : التهريب الفعلي   : أولاً  

 سـريان قاعـدة الشـرعية       وعلـى الـرغم مـن     . تميزها عن غيرها من الأفعال المخالفة للقـانون       

 والتـي تقتضـي أن جـرائم        ،الملازمة للجرائم والعقوبـات فـي التشـريعات الجمركيـة عمومـاً           

 إلاّ أن هـذه القاعـدة لا يؤخـذ بهـا علـى            ، ينبغي أن تخرق نصـاً معينـاً       ،التهريب لكي تعد كذلك   

 ، الأخـرى   لأن للتشريع الجمركي ذاتيـة خاصـة تُميـزه عـن غيـره مـن التشـريعات                 ،إطلاقها

ونستطيع أن نلمس هذه الذاتية في كثير مـن النـواحي تبعـاً للمعـايير التـي اعتمـدها المشـرع                     

  .)4( وترتبط كلّها بنوع الأهداف التي أراد صيانتها من التجاوز ،في تقرير العقوبات

                                           
 . من النظام الموحد 142 المادة 1) (

 . من النظام الموحد 143من المادة ) 1( الفقرة 2) (

  .143 من المادة 4، 3 الفقرتان، 3) (

 .م2001 – بيروت –التجريم في تشريعات الضرائب الدار العربية : حسن صادق المرصفاوي .  د4) (
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 أو مفهـوم مخـالف      ،ولهذا فإن المبادئ الخاصة بالتجريم والجزاء يمكـن أن يكـون لهـا معنـى              

لاسـيما مـا هـو معمـول بـه فـي القـانون         و ،هو مقرر في المجـالات القانونيـة الأخـرى        لما  

  .)1(الخاص

 فـاللجوء إلـى الجـزاء       ،وتتمثّل هذه الخاصية بازدواجيـة العقـاب فـي التشـريعات الجمركيـة            

 وحمايـة الأمـوال     ،الجنائي إنّما يراد به وقاية المجتمع مـن تفشّـي أعمـال التهريـب الضـريبي               

ولـذلك يقتصـر اللجـوء إلـى        .  أكثر من كونها عقابـاً مجـرداً علـى الفعـل             ،ن التبديد العامة م 

الجزاء الجنائي على الحالات التي يسلك فيها المهرب سـبيل الغـش والاحتيـال بقصـد الـتخلّص                  

  .)2(من الضريبة

 ومـنح الاختصـاص بمتابعـة أفعـال         ،ولعلّ ذلك يرتبط بالنشـأة التاريخيـة للتشـريع الجمركـي          

 وتزويـد هـذه الجهـات بسـلطات         ، للجهـات الإداريـة    ،ريب وإنـزال العقوبـات بالمخـالفين      الته

 ممـا دعـا إلـى اعتبـار قواعـد هـذا التشـريع مـن                 ،استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص     

بيد أن الضرورات العملية جعلـت الفصـل فـي المنازعـات الجمركيـة مـن                . قواعد القانون العام    

ــاكم متخص ــةاختصــاص مح ــاكم الجمركي ــة تســمى المح ــالجزاء إذا ،ص ــه ب ــت أحكام  اقترن

 .)3(الجنائي

 فقد استمر اعتباره ،ومع التحرر التدريجي لقواعد هذا القانون من كلٍّ من القانون الإداري والجنائي

جزءاً من قواعد القانون العام مع الاعتراف بأن له ذاتية خاصة تميزه عن كلٍّ من القانون العام 

 نتيجة لاختلاف مبادئ التجريم والعقاب عن قواعد القانون العام والحكم بالتعويض ،لخاصوا

 دون أن تؤدي مسألة الاشتراك اللفظي في ،والغرامات المالية عما هو معمول به في القانون الخاص

 .كثيرٍ من المصطلحات إلى الخلط بين المعاني المختلفة في أي منها 

 باعتباره يتولّى مسألة تنظيم حقوق الخزانة ،ي جزءاً من قواعد القانون العاميعد التشريع الجمركو

وقد أضفى قانون الجمارك الموحد خصوصية ظاهرة  . )4(العامة ويؤمن حمايتها وعلاقتها بالمكلفين 

 :ي أتعلى أفعال التهريب الجمركي، وذلك ظاهر مما ي

                                           
  .211المرجع السابق، صـ  : حسن صادق المرصفاوي.  د1) (

  .102 المرجع السابق ص 2) (

  .403 المرجع السابق ص 3) (

  .49 – 48صـ . م1979 الاسكندرية –الكريم صادق بركات وآخرون،النظم الضريبية، مؤسسة شباب الجامعة   عبد4) (
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من حيث تحديد المسؤولية على الأشخاص عالج التشريع الموحد مسألة التهريب الجمركي  -1

 كما حدد وصفاً لأعمال الاشتراك بصورة مغايرة ،الذين يرتكبون عملاً من أعمال التهريب

 وأوكل الفصل في قضايا التهريب إلى قضاء مستقلٍّ يختلف عن جهة القضاء ،للتشريع العام

 .لعام  يستطيع تقدير مركز ومهام الإدارة التي ترعى الصالح ا،العادي

 فلا يعتد بالجهل أو الغلط في القانون ،تعد أفعال التهريب من الجرائم ذات المسؤولية المطلقة -2
. وقد وضع قانون الجمارك الموحد مجموعة قواعد تنظم علاقة المكلفين بإدارة الجمارك  . )1(

راً في كلّ  الذي يعد الإنسان ح،وفي تقريره للمخالفات الجمركية لم يأخذ بالمذهب التقليدي

كما أنه لم يأخذ في كلّ .  المعنوية تهوليته الجزائية تتحدد تبعاً لمسؤوليؤ وأن مس،أعماله

 ويرجع أسباب ، الذي يلغي حرية الفرد وقدرته على الاختيار،أحكامه بمبادئ المذهب الوضعي

من الشريعة وإنما رأى أن يأخذ . الانحراف في السلوك إلى عوامل فيزيولوجية أو اقتصادية 

 وأثر ،الإسلامية وقواعدها الكلية في كلّ ما رآه مفيداً في معالجة مشاكل التهريب الجمركي

  .)2( اقتصاد البلاد وموارد الخزانة العامة فيالمخالفة 

ومما يدلّ على أن المشرع لم يأخذ بمبـادئ المـذهب التقليـدي الخاصـة بالمسـؤولية المعنويـة                   

 أو حتـى مـن      ، سـبباً مـن أسـباب التبريـر        ،عد القانون أو حسـن النيـة      أنه لم يعد الجهل بقوا    

  .)3( وإنّما ربط العقوبة بالوقائع المادية فقط ،الأسباب المخففة

 ،، في نظر النظام بالتهريب،أثر في تقرير العقوبة ليس لها أي ،ولذلك فإن ظروف الفاعل أو الشريك

ن لى التخلص مإ التي يمكن أن تؤدي ، غير المشروعةفعل مادي يبدأ وينتهي بمجرد ارتكاب الأفعال

 فإن على المحاكم إنزال ، للوقائع الماديةإلا لا عبرة بارتكاب المخالفة إنّهوحيث .  الضريبة دين

على أن النظام يفرق بين الوجهين . العقوبة بمجرد ثبوت الفعل المادي دون الاعتداد بحسن النية 

 مع ربط ، فهو يشترط توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجزائية،يبالجزائي والمدني لجرم التهر

                                           
 –كلية الحقوق : ي في التشريع المصري المقارنالنظرية العامة للقواعد في الإثبات الجنائ: العزيز خليفة  محمود عبد.  د1) (

  .999م صـ 1987جامعة عين شمس 

 . من النظام الموحد 154 المادة 2) (

محمد .  انظر د– للتوسع في مسألة الحرية والاختيار ومسؤولية عن الأفعال في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 3) (

م صـ 1983القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار البحوث العلمية الكويت كمال الدين همام، المسؤولية الجنائية في 

330.  
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 كما هو الحال في المخالفات التي لا تنطوي على ،المسؤولية المدنية بمجرد وقوع الفعل أو الامتناع

 .)1(التهريب

لوكة  ووسائط النقل بجميع أنواعها سواء كانت مم،وعلى هذا تصادر الآلات التي تستخدم في التهريب

 ما عدا وسائط النقل ، وسواء كان مالكها على علم بالتهريب أم على غير علم به،للمهرب أم لغيره

 ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا ،العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة

  .)2(الغرض 

 فقضى ،قتضت المصلحة ذلكعلى أن نظام الجمارك الموحد أخذ بمبادئ المذهب الوضعي عند ما ا

ولم يأخذ بما أخذت به القوانين . الخ .. بالمصادرة العينية للبضائع المهربة والآلات والأسلحة 

 والتي توقع على المتدخل ،الجزائية في بعض البلدان من التفريق بين الفاعل الأصلي والمتدخلين

 مرتكبي المخالفات الأصليين والشركاء بل عد. عقوبة أخفّ من تلك التي تفرض على الفاعل الأصلي 

والمتدخلين، وأصحاب المركبات والناقلين وأصحاب البضائع الجرمية والأشخاص التي تضبط في 

  .)3( أصحاباً لها ،حوزتهم أو الذين يقومون بالوساطة في نقلها

 صيانة حقوق  ويخضعون لعقوبات متماثلة بهدف،من المسؤولية هاذاتويعد هؤلاء جميعاً في الدرجة 

 .الخزانة العامة 

م العقوبات المقررة في القانون العـام لعـدة جـرائم وتنفيـذ الأشـد               غلم يأخذ النظام بمبدأ د     -3

ويعني هذا، أن النظـام واللائحـة التنفيذيـة يعـدان كـلّ             . منها وجاء خالياً من هذه الأحكام       

 .مخالفة جمركية تستوجب عقوبة خاصة بها 

 ،كونة لجرم التهريب قواعد المسؤولية المادية المجردة عن فكرة الخطأتسري على الأفعال الم -4

 ولهذا فإن الفاعل والشريك والمتدخل لا يستفيدون من صدور ،والموجبة للتعويض عن الضرر

 وذلك في الأحوال التي ، أو ينـزل بالعقوبة عن حدها المقرر في القانون،قانون يلغي المخالفة

 . هذه الجزاءات والغرامات صفة التعويض المدني يضفي فيها المشرع على

ويتفق النظام الجمركي الموحد مع ما أخذ به التشريع الجمركي الفرنسي وبعض التشريعات العربية 

حيث أخضعت هذه التشريعات العقوبات الجمركية إلى . كقانون الجمارك المصري والقانون السوري 

                                           
 . من النظام الموحد – 154 – المادة 1) (

  .145من المادة ) 6( الفقرة 2) (

  .145من المادة ) 5( الفقرة 3) (
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فالصفة .  وأخرى مستمدة من صفتها الجزائية ،ة أحياناًقواعد مستمدة من صفة المخالفات المدني

 الذي يتوجب عليه تقديم ضمان مالي، لا يزيد ،المدنية ظاهرة في حال الإفراج عن الموقوف احتياطاً

 وكذلك في حال قبول اللجنة ، مقدار المبلغ الذي قد يحكم به من قبل المحكمة الجمركية كغرامةلىع

 .)1( الضمان النقديكفيلاً غارماً بدلاً من

دم كفاية وكذلك فيما قضى به النظام من منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر في حال ع

 ويلغى هذا القرار إذا قدم المخالف كفالة تعادل قيمة ، الضرائب والغراماتسدقيمة المواد المضبوطة ل

  .)2(هذه المبالغ  سدل كافية  إذا تبين أن قيمة المواد المضبوطة،المبالغ المطالب بها

ونعتقد أن  . )3(ولكن المشرع راعى الصفة الجزائية عند عدم ملاحقة الورثة بالجزاءات النقدية 

النظام الجمركي الموحد قد أخذ بما أخذت به بعض التشريعات المقارنة من أن لهذه الغرامة صفة 

وهي . لضرر الذي يصيب الخزانة العامة  في كونها عقوبة يخالطها عنصر التعويض عن ا،مزدوجة

 :ي أت وهذا الاستنتاج ناشئ مما ي،)4(ذات طبيعة خاصة تمتزج فيها الصفتان المدنية والجزائية 

  :)5( الآتيةوهي ظاهرة في الأحوال ،الصفة المدنية - أ

إن المحكوم عليهم متضامنون في الوفاء بما يقضي به الحكـم الصـادر بحقّهـم، وهـو مـا                    -1

 . ولا يتّفق مع مبدأ شخصية العقوبة ،ع فكرة التعويضينسجم م

 ،لم يتضمن النظام أحكاماً خاصة تتعلق بوقف تنفيـذ الحكـم الصـادر بالغرامـة التعويضـية                 -2

 .لأن في ذلك إخلالاً بفكرة التعويض المدني 

لا يسمح النظام بتطبيق قاعدة القانون الأصـلح للمـتهم بالنسـبة لجميـع أنـواع الغرامـات                   -3

 .كوم بها المح

  .)6( أي حقّ الدولة في التعويض ،إن العفو عن العقوبة لا يشمل الغرامة -4

 .لا يجوز خصم مدة الحبس الاحتياطي من الغرامة التي يحكم بها  -5

                                           
 . من النظام الموحد 162من المادة ) 5( الفقرة 1) (

 . من النظام الموحد 138 والمادة 162من المادة ) 5(الفقرة )   2(

 . من النظام الموحد 159المادة )   3(

  .245 مرجع سابق ص –جريمة التهريب الجمركي : محمد نجيب السيد . د)   4(

 . من النظام الموحد 160المادة )   5(

لة والمصادرات المنصوص عنها في  هذه المادة أن الغرامات الجمركية المحصعدت من النظام الموحد وقد 139المادة )   6(

 .هذا النظام تعويضاً مدنياً للإدارة 
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 فـرض عقوبـات مقيـدة       ، فيمـا يتعلـق بتقريـر الجـزاءات        ،النظام الجمركـي  لم يتضمن    -6

واقتصـرت  . بـذاتها جـرائم مسـتقلة        عنـدما تشـكل الأفعـال        ،للحرية إلا في أحوال قليلة    

 اللتـين تعـدان     ، علـى الغرامـة النقديـة والمصـادرة        ،العقوبات التي نص عليهـا النظـام      

 . تعويض مدني لإدارة الجمارك بمنزلة

 وهـي محـاكم     ،النظر في المخالفـات الجمركيـة أمـام المحـاكم الابتدائيـة الجمركيـة             يتم   -7

 وتحقيـق أوجـه الـدفاع التـي يقـدمها           ،لفة لها الحق في جمع الأدلة على المخا       ،متخصصة

  .)1(المتهم عن نفسه 

 عقد تسويه صـلح فـي قضـايا التهريـب سـواء قبـل رفـع                 ، أو من يفوضه   ،للمدير العام  -8

 وذلـك بالاستعاضـة عـن       ،الدعوى أو خلال النظر فيهـا وقبـل صـدور الحكـم الابتـدائي             

  .)2(الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عنها في هذا النظام 

 :الصفة الجزائية  - ب

ومع ذلك فإن نظام الجمارك قد تضمن أصولاً أخرى يستدلّ منها على الصفة الجزائية للمخالفات 

  :)3( ومنها ،الجمركية

 ومراعاة النصوص الجزائية المعمول بها عند تحديد ،اشتراط توافر القصد في المسؤولية الجزائية -1

 .هذه المسؤولية 

 )4( إذا كانت البضاعة محل التهريب تخضع لضرائب مرتفعة ،لي الضريبةمضاعفة الغرامة إلى مث -2

. 

  .)5(من قيمتها % 50و% 10إخضاع تهريب البضائع المعفاة لغرامة تتراوح بين  -3

 فـلا   ،إن النظام الجمركي قد عدد الأفعال التي تشكّل مخالفـات جمركيـة علـى سـبيل الحصـر                  -4

خالفـة هـو وجـود نـص يبـين وقائعهـا             فشـرط وقـوع الم     ،يجوز القياس فيما عـدا ذلـك      

                                           
 . من نظام الجمارك الموحد 165 إلى 161المواد من )   1(

 . من نظام الجمارك الموحد 144المادة )  2(

 .مرجع سابق )  3(

 . من نظام الجمارك الموحد 151من المادة ) 1(الفقرة )  4(

 . من نظام الجمارك الموحد 151ة من الماد) 2(الفقرة )  5(
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 الأمر الذي يأتلف مـع المبـدأ الجزائـي العـام بأنـه              ،وشروطها بالشكل الذي قضى به القانون     

 لا عقوبة دون نص. 

فالتهريب . ويراد به التهريب الذي يتخلف فيه أحد العناصر الأساسية : التهريب الحكمي: ثانياً

جمركية المفروضة على السلع المستوردة أو المصدرة بقصد رد على الضريبة الـما أن يإالجمركي 

. ما أن يرد على السلع التي تحظر الأنظمة الجمركية استيرادها أو تصديرها إ و،التخلص من أدائها

ن لجريمة التهريب بإدخال السلعة إلى داخل الدولة و وما أن يتم الفعل المكإوفي جميع هذه الأحوال 

 إذا لم تكن السلعة الخاضعة للضريبة قد اجتازت الدائرة د، وإما أن يقع حكماًإخراجها من هذه الحدو

 البضائع عند اجتياز الدائرة كإخفاء أو إخراجها أفعال محظورة، ها ولكن صاحب إدخال،الجمركية

 .الجمركية 

لا يدخل ضمن أفعال التهرب الحقيقي لتخلف بعض عناصره لأن جريمة التهرب الأخير فهذا النوع 

 ،لا تتم إلا بتوافر عنصرين أساسين هما إدخال بضائع من أي نوع إلى داخل حدود الإقليم. الحقيقي 

 توافر الركن المعنوي بأن يتم فضلاً عنهذا . ق وأساليب غير مشروعة ائوأن يتم هذا الإدخال بطر

  .)1( حرة ومختارة بإرادةالتصرف 

حيحة بقصد استيراد بضائع ممنوعة أو محظورة  في حكم التهريب تقديم بيانات غير صيعدلذلك  -

 أو تقديم مستندات أو ،، أو بقصد دفع ضريبة أقل من الضريبة  المستحقة قانوناهاأو تصدير

 أو عدم التصريح عن البضائع ، أو إخفاء العلامات الأصلية، أو وضع علامات كاذبة،فواتير مزورة

والطرق التي حددها النظام لإدخال وإخراج أو عدم اتباع المسالك . المستوردة أو المصدرة 

  .)2(البضائع من حدود الدولة الجمركية 

ريم والعقاب لجريمة التهرب الحكمي أحد ج فيما يتعلق بالت–ونهجت التشريعات الجمركية  -

 مخالفة صريحة يعد ه ولأن،الأول ألحقه بالتهرب الحقيقي لاتفاقة معه في النتيجة: اتجاهين 

 والآخر ،ولذلك لم يفرق أصحاب هذا الاتجاه بين التهريب التام والشروع فيه. ركية للأنظمة الجم

د3( التهرب الحكمي مخالفة لا ترقى إلى مستوى الفعل التامع(. 

                                           
  .278م صـ 1984 الكويت – منشورات ذات السلاسل –أحمد المزيني، الـزكاة والضـرائب في الكـويت )  1(

  .279المرجع السابق صـ )  2(

 –لتجارية شركة مطابع نجد ا. ناصر بن علي ناصر الزلفاوي الأنشطة الجمركية لمواجهة التهريب في الفقه والقانون . د)  3(

 .هـ1420الرياض 
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ل التهرب ي من قبتعدد بالتهرب الحقيقي وعدد الأفعال التي وقد ألحقه النظام الجمركي الموح -

لص من دين خشأنه تيسير التمن  ما دام النشاط ،فعل التامالحكمي ولم يفرق بينها وبين ال

 .الضريبة وسواء كان هذا الناشط سلبياً أم إيجابياً 

 :الشروع والمحاولة : ثالثاً 

 بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة أو ، وفقاً للقواعد القانونية العامة،يوصف الشروع

في ضبط المهربين : ، مثل رادة الفاعل فيهالأسباب لا دخل لإ إذا وقف أو خاب أثره ،مخالفة للنظام

 فلا ،أما الأعمال التحضيرية التي لم تدخل طور البدء في عمل من أعمال التنفيذ. أثناء اجتياز الحدود 

  .)1( ولا تدلّ بشكل صريح وواضح على القصد الجنائي ،عقاب عليها لأنها مبهمة وغامضة

 حيث ، وبين الشروع فيها أو محاولة ارتكابها،الموحد بين الجريمة التامةوقد ساوى نظام الجمارك 

 أو مخالفة النظم ،أضفى صفة التهريب التام على كلِّ فعل يقصد به التخلّص من الضرائب الجمركية

 بما في ذلك الأصناف الخاضعة لترتيبات خاصة في ،المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة

  .)2(دير الاستيراد والتص

ة في الأنظمة الجزائية التي تأخذ بمبدأ إقليمية الجرائم ويعدخروجاً على القواعد العام هذا النص 

البحري هو امتداد  فالنطاق الجمركي ،ولكن ذاتية الجريمة الجمركية اقتضت هذا الخروج. والعقوبات 

 وإن لم تكن داخل ، فيها سلطات معينة تستطيع الدولة أن تباشر،للبحر الإقليمي إلى منطقة مجاورة

لا تتم جريمة التهريب إلا بالعبور غير المشروع لهذه البرية  وفيما يتعلق بالحدود ،حدودها السياسية

 .الحدود 

 يمتد حتماً ،ويفهم من هذه النصوص أن العقاب الذي يشمل الجريمة التامة والشروع فيها والمحاولة

ذلك أن .  وإن لم يصل إلى درجة البدء في التنفيذ ، وتجريم الفعلإلى ما دون الشروع من الأفعال

البضاعة إلى داخل الدولة أو إخراجها منها على خلاف الصورة المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال 

  .)3( وهذا لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ،التي وصفها القانون

 لا ، فاعلاً كان أو شريكاً، حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة من غير المهرب لها فإن،وعلى ذلك

 ، ومن ثم، لأن نص المادة يقتضي وقوع جريمة التهريب أو الشروع فيها،يعد تهريباً في نظر القانون

                                           
  .314 صـ – القاهرة –الضرائب الجمركية والإنتاجية دار الكتاب الحديث : يوسف الغرياني )  1(

 . من نظام الجمارك الموحد – 143 –المادة )  2(

 .م28/4/1959 بتاريخ 2285وبهذا قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )  3(
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تحت طائلة النص  ولا يقع ، لا يشكّل جرم التهريب،فإن مجرد حيازة البضاعة وراء الدائرة الجمركية
)1(.  

 :من النظام يرد إلى نوعين ) 142(فالتهريب وفقاً لنص المادة 

من أي نوعٍ إلى أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة دون أداء  هاأو أخراجإدخال الأشياء : الأول 

 .الرسوم الجمركية المقررة 

 بما في ذلك الأصناف ،وما هو في معناه ،كلُّ ما يحاول إدخاله أو تصديره من الممنوعات: والثاني 

 وهذا النوع الثاني إنما يرد على السلع التي لا ،الخاضعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير

 .يجوز استيرادها أو تصديرها

 وإما أن يقع ،وفي كلا النوعين إما أن يتم فعل التهريب باجتياز السلعة للحدود في الدخول أو الخروج

 ، قد اجتازت الدائرة الجمركية، أو التي فرض عليها الحظر، إذا لم تكن السلعة الخاضعة للضريبةحكماً

 وهي التي ،محاولةأو ولكن صاحب جلبها أو إخراجها جملة من الأفعال التي عدها النظام شروعاً 

 عدها ،ى ذلك وبناء عل،تجعل احتمال فعل الإدخال عبر الحدود أو إخراجها منها أمراً قريب الوقوع

 .تى وإن لم يتحقق قصد المهرب  ح،المشرع في حكم الجريمة التامة

 ،من النظام الموحد) 142( أن عملية التهريب الحكمي المنصوص عنها في المادة ،ويعزز هذا الفهم

 ، بحيث يجمع بينهما معيار مشترك، ومرتبطة به في المعنى،جاءت معطوفة على فعل التهريب التام

 لا يتصور إلا عند إدخال البضائع أو إخراجها من ،والمحاولة فإن تجريم أفعال الشروع ،ثمومن 

 تجريم مجموعة الأفعال التحضيرية التي تقع خارج – وفقاً لذلك – لا يجوز ومن ثَم ،الدائرة الجمركية

ر حصولها إلا على  وهي أفعال لا يتصو، بما فيها الشروع والمحاولة، والسابقة للعبور،هذه الدائرة

  فكيف يصح اعتبارهاً بدءاً في تنفيذ جريمة التهريب ؟،الأراضي الأجنبية في حال الدخول

العملية دعت إلى التوسع في  فإن الاعتبارات ،من وضوح المسألة من الناحية القانونيةوعلى الرغم 

 .تقضي به القواعد العامة الضمانات الكفيلة بحماية الخزانة العامة من خطر التهريب رغم كلّ ما 

 :المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية : رابعاً

 نظراً لأن له شخصية قانونية ،)المعنوي(درجت معظم التشريعات على تجريم الشخص الاعتباري 

 تعد و، وأولئك الذين يقومون بإدارة أنشطته وتسييرها،مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له

                                           
 دار النيل العربية 3 ط –ور الرسوم الجمركية وتراخيص الاستيراد في التوجيه الاقتصادي د: رفعت لبيب متياس. د)  1(

  .67م صـ 1997القاهرة 
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 وقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل ،ريعات أن للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلةتلك التش

ونظراً .  ه مسؤولاً عما يرتكبه من مخالفاتوهذا ما يجعل.  وله حق التقاضي والتصرف ،الالتزامات

مثله م فإن التعبير عن إرادته يتم عن طريق ،لاختلاف الشخص المعنوي عن الشخص الطبيعي

،1(يقوم بها ممثلوه لمصلحته وتعبيراً عن إرادته المنطقي أن يسأل عن نتائج التصرفات التي ولذا من القانوني(.  

أدى تدخل الدول المتزايد خلال القرن العشرين لحماية السياسة الاقتصادية إلى توسيع نطاق وقد 

باشرة يسأل  ومسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية م)2(المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

 نظراً لما تتمتع به ، وهو يتحملها منفرداً، بصرف النظر عن مسؤولية الأشخاص الذين يمثلونه،عنها

 . ية من استقلال في الذمة الماليةتلك الشخص

 . إلى مسؤولية الشخص المعنويوقد جاء نظام الجمارك الموحد خلواً من الإشارة

ريب التي يمكن أن يرتكبها الشخص الاعتباري عن طريق ولم يعالج هذا النظام مسألة جرائم الته

 . ولم يقر بوجود هذه المسؤولية منفصلة عن مسؤولية الأشخاص الذين يعملون لحسابه ،ممثّليه القانونيين

 وتبنى ،ولا شك أن حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي توجب تقرير مسؤولية الشخص المعنوي

 . وتحقيقاً لأهدافه ،لي هذا الشخص إنما يتصرفون باسمههذه المسؤولية على أن ممثّ

 نتائج التصرفات التي ارتكبت لحسابه عندما تكون ، كما يتحمل مدنياً،أن يتحمل جزائياً.. وعليه إذاً 

 .مخالفة لأنظمة الدولة المالية 

  تجعله مسؤولاً،وجريمة التهريب التي ترتكب لحساب شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص

 .لنظام ل نظراً لأنه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة ،بصفة مباشرة عنها

 الشكل الذي يتناسب مع طبيعة هذا ،وتأخذ العقوبة التي يمكن أن يحكم بها على الشخص المعنوي

 ،حكم يحلّ الشخص المعنويبيمكن أن  ومن ثَم ، والتي تختلف نوعياً عن الشخص الطبيعي،الشخص

 أو الحكم عليه بغرامة مالية تتفق مع ،منع خلال فترة زمنية من ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة من أجلهيأو 

  .)3( أو غير ذلك من أنواع العقاب التي تتّفق مع هذه الشخصية،نوع المخالفة وجسامتها

                                           
عبود السراج، مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية والأربعين التي . د)  1(

 .90هـ صـ 1417 جمادى الأول 18 – 16م الأمنية بمدينة الرياض خلال الفترة من نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلو
(2) Lafave and Scott Hand Book in criminal law. West Publishing co., Forth Edi 1998 pp 229-231. 

 :يستدل فريق من فقهاء المسلمين بشأن التعزير بالعقوبات المالية بما جاءت به السنة )   3(
أفعال الصحابة، ومن ذلك أمره صلى االله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، وأمره بحرق الثوبين المعصفرين، وتحريق متاع الغال، و

) رضي االله عنهما( وأخذ شطر مال مانع الزكاة، وتحريق عمر وعلي وأضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر، وكاتم الضالة
ع فيه الخمر وتحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية، وإراقته اللبن المغشوش، المكان الذي يبا

 بيروت دار الجبل دون – الطرق الحكيمة –ابن القيم : وأخذ ما مع السائل من الطعام لما وجد معه فوق كفايته، انظر في ذلك
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 المطلب الثاني

 عناصر التهريب
 ،التـي يتكـون منهـا الفعـل المخـالف للنظـام           يتكون جرم التهريب من عدد من الأفعال المتآزرة         

 ومكانـاً محـدداً يـتم    ، سواء أكان هـذا النشـاط سـلبياً أم إيجابيـاً      ،فهو يتطلب نشاطاً مادياً معيناً    

وتشـترط  .  وجـود الـنص القـانوني        فضـلاً عـن    ، كما يتطلب محلاً واضحاً ينصـب عليـه        ،فيه

 .لجنائي لدى الفاعل  توافر القصد ا، كلِّ ذلكفضلاً عن ،بعض النصوص

 :النشاط المادي : أولاً 

 فإنه يشترط لقيام الركن المادي لجرم التهريب أن يقع من الشخص المكلّف فعل ، للقواعد العامةوطبقاً

 أي أن يكون هناك اعتداء على المصلحة ، يترتّب عليه عدم سداد الضريبة الجمركية،أو تصرف

حيث تستوي الكمية كبيرة  ، ولا عبرة بعد ذلك بكمية البضاعة.عامة  وحقوق الخزانة ال،المالية للدولة

 سواء أكانت ضريبة على ،وكذلك لا عبرة بنوع الضريبة المفروضة على هذه الكمية. أو صغيرة

وكلّ ما يشترط في هذا .  وسواء أكانت هذه الضريبة قيمية أم نوعية ،الواردات أم على الصادرات

 ، فإذا استحالت نسبة العمل المادي إلى إرادة الشخص،لفعل إلى إرادة الجاني أن تصح نسبة ا،الصدد

  .)1( الركن المعنوي للجريمة وإن تحقق للفعل مظهره الخارجيتخلف

 حيث ،وقد عد النظام الجمركي الموحد عمل تهريب طائفة من الأفعال والتصرفات أشرنا إليها سابقاً

 .اجها من أراضي الدولة أو محاولة ذلك من أفعال التهريب يشكل إدخال هذه الأشياء أو إخر

 :)2(الآتيةمة التهريب يشمل الأفعال وعلى ذلك فإن الركن المادي لجري

قيام الفاعل أو مرتكب جريمة التهريب بإدخال بضائع إلى داخل الدولة أو إخراجها منها على  -1

 .ها القانون أو محاولة ذلك صفغير الصورة التي و

 . أو عدم اتباع الطرق المحددة لذلك ،لتوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركيةعدم ا -2

 . تحميلها عليها بصورة غير مشروعةتفريغ البضائع من السفن أو الطائرات أو -3

                                                                                               
نبيل . ، مذكور في د203 ص –م 2002 الرباط 2ج  وانظر أيضاً ابن فرحون، تبصرة الحكام 267-266تاريخ ص 

 .287م صـ 1996 – القاهرة – سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، دار الفكر العربيعبدالصبور النبراوي، 
  . 311 مرجع سابق ص –يوسف الغرياني، الضرائب الجمركية )  1(

 .وحد  من النظام الم143، 142ن االمادت)  2(
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عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة  -4

 . في الإدخال والإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها وتجاوز البضائع" مانيفست"

 موضوعة في مخابئ بقصد ،اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية -5

 . لا تكون عادة مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع ،إخفائها في فراغات أو فجوات

 وإخراج البضائع من المناطق ،الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها -6

 .زن الجمركية دون إنهاء إجراءاتهاوالأسواق الحرة أو المخا

 .تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة  -7

 .بشكل نظامي  دون تقديم ما يثبت استيرادها ، أو حيازتها،نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة -8

 ،ويلاحظ أن هذه الأفعال متى ارتكبت بقصد التخلص من الضريبة الجمركية تعد شروعاً في التهريب

لا يطبق في  ومن ثَم ،ولم يفرق بين العمل الناجز والمحاولة. ولكن النظام عدها في حكم الفعل التام 

 ، الاختياري عن التهريب يماثل إتمامهويترتب على ذلك أن العدول. شأنها حكم الشروع في الجريمة 

 .ولا يحول في نظر النظام دون اعتبار الجريمة كاملة 

 أن يكون من شأنه تيسير دخول السلع والأشياء أو إخراجها من ،ويشترط في النشاط المادي عموماً

يث يتماثل في ح.  ويستوي في ذلك أن يكون النشاط سلبياً أم إيجابياً ،حدود الدولة دون أداء الضريبة

 أو ينقص في مقدارها وكميتها عند ،رجال الجماركنظر النظام فعل من يخفي البضاعة عن أنظار 

  .)1( أو يمتنع عن تقديم البضاعة أو الإقرار بها وفق الإجراءات المعتمدة لذلك،عرضها عليهم

ف الصورة المحددة  أن يكون الإدخال أو الإخراج على خلا،وكلّ ما يشترط لاكتمال الركن المادي

 كالشخص الذي يلتزم ، فلا تقع جريمة التهريب، فإذا كان النشاط لا يتعارض مع النظام،بالنظام

 لا ، وفقاً للنصوص المتقدمة، القانونإن إذ ،الصمت عندما يلاحظ خطأ المثمن في تقدير الضريبة

  .)2(يلزمه بالتنبيه على رجال الجمرك إلى التقدير الصحيح 

 : ويعني بالمحل السلعة التي يتم تهريبها ،محل المخالفة: اً ثاني

 على ، أن تكون السلع المستوردة أو المصدرة خاضعة للضريبة الجمركية،)3( وفقاً للنظام ،ولا يشترط

 أو مصالح الدولة ،لخزانة العامةلاعتبار أن جريمة التهريب هي اعتداء على المصلحة المالية 

                                           
  .98، ص 1995 القاهرة – المجموعة المتحدة للطباعة–مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي. د)  1(

  .99المرجع السابق ص )  2(

 . من النظام الموحد 145 من المادة 3الفقرة )  3(
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 رغم أن النظام يخفّف ،المادي يقع حتى في حال كون السلعة معفاة من الضريبةفالركن . الأساسية 

 هذه لى البضاعة ولا تزيد عمن قيمة% 10من الغرامة المفروضة عليها ويجعلها تتراوح بين 

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، سنةلى والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد ع،القيمة

 . رغم كون الجريمة مستحيلة استحالة مطلقة ، حقوق الخزانة العامةوقد بالغ النظام في حماية

من النظام الجمركي الموحد يخالف ما أخذت به معظم ) 145( أن ما قضت به المادة ،والواقع

 التي تعد أن الغرامة والمصادر التي تقضي بها المحاكم الجمركية في ،التشريعات العربية والأجنبية

 وإنما تعد من ، تُعد من العقوبات الجنائية بالمعنى المعروف في قوانين العقوبات لا،مواد التهريب

 . ات المدنية لصالح الخزانة العامةقبيل التعويض

 ، أن يكون هناك تناسب معقول بين الفعل والضـرر الـذي لحـق بالخزانـة العامـة                 ،ومقتضى ذلك 

ة الجمركيـة قـد ألحـق ضـرراً ماديـاً           ولا يمكن القول بأن إدخال أشياء أو سلع معفاة من الضريب          

 .بالخزانة العامة لاستحالة ذلك 

ويمكن اعتبار هذه الأفعال جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركـي              

 فإن إدخال بضاعة معفاة مـن الضـريبة الجمركيـة لا يكـون              ، ومن ثم  ،المنصوص عنها في النظام   

 . ولا ناتجاً مباشراً لها ،بحصيلة لجريمة التهري

 كلها ، التشريعي وأصلها)1( ويعزر هذا الفهم، أن نصوص النظام الجمركي الموحد ولائحته التفيذية

ويقدر هذا الضرر عادة بمبلغ .  تفترض وقوع ضرر مباشر أو غير مباشر على الخزانة العامة

ل أما إدخا. ستورد دفعها للخزانة العامة الإضافية الأخرى التي يتوجب على المالضريبة والعوائد 

 فإنّه يفقد فعل التهريب ،، حتى وإن خالف التعليمات الجمركيةسلعة معفاة من الضرائب والرسوم

 . ويقطع الصلة بين الفعل والنتيجة المتوقّعة من جريمة التهريب ، المعروفة كيانه القانونيهبأركان

ي استعمال السلعة في غير الغاية التـي اسـتوردت مـن            وهناك صورة أخرى لفعل التهريب تتمثل ف      

 :أجلها

 أو يخفض ، بعض السلع من الضريبة الجمركية– وخلافاً لقاعدة الشمول المقررة –قد يعفي النظام 

وقد تستعمل هذه السلع استعمالاً يتعارض مع . الضريبة المقررة تقديراً لبعض الاعتبارات الخاصة

 فهل تقع جريمة التهريب الجمركي في مثل هذه ، الإعفاء أو التخفيضالغاية التي من أجلها تقرر

 الأحوال؟

                                           
 . من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد 34 – 29المواد )  1(



  لدول الخليج العربيةالتهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق دراسة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

 28 

 : أنه ينبغي التفرقة بين حالتين )1( الشراح يرى بعض

 قائمة في ذهن الشخص وقت قيـام        ،أن تكون نية استعمال السلعة على وجه مخالف       : الحالة الأولى   

 لأن قيـام    ،يمة التهريب إذا توافرت عناصـرها     وفي هذا الفرض تقوم جر    . الواقعة المنشئة للضريبة    

  .)2(النية لديه في هذا الوقت يطبع الوسيلة التي لجأ إليها بطابع عدم المشروعية 

 وفي هـذا الفـرض لا   ،أن تكون هذه النية قد طرأت بعد حصول الإعفاء أو التخفيض       : الحالة الثانية   

 في بعـض    ،ون يرتب على الاستعمال الجديد     على الرغم من أن القان     ،يكون في الأمر تهريب جمركي    

والسبب في عدم قيام الجريمـة فـي هـذه          .  زوال الإعفاء ويوجب أداء الضريبة الجمركية        ،الأحوال

 هي اللحظة التي يقوم فيها سلوك الشخص ويحكـم          ،الحالة يرجع إلى أن لحظة قيام الواقعة المنشئة       

  .)3(عليه فيها بأنه مشروع أو غير مشروع 

 ،مردها إلى صعوبة استظهار النية باعتبارها ظاهرة نفسـية         أن هذا الرأي يثير مشكلات عملية        على

  .)4(وصعوبة تحديد الوقت الذي طرأت فيه هذه النية 

، لهـذه الحالـة   ) 29(من المـادة    ) 3(وقد تصدت اللاّئحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد في الفقرة          

 لا يجوز بيعها أو استعمالها في غيـر الأغـراض           ،فسح معفاة من الرسوم   فقررت أن البضائع التي ت    

 إلا بعد إخطار الجمـارك لتقـدير        ،المستوردة من أجلها لأفراد أو هيئات من غير المتمتّعين بالإعفاء         

 .الرسوم والعوائد الواجب تحصيلها عليها

، تهرباً  تي استوردت من أجلها   ر الأغراض ال  وبذلك اعتبرت اللائحة أن التصرف بالسلع المعفاة في غي        

 ولم يعلق وجود الجريمة على قيام نيـة الاسـتعمال           ،يعاقب عليه بالعقوبات المقررة لجرائم التهريب     

 .المخالف عند قيام الواقعة المنشئة 

 :محل التهريب : ثالثاً 

خراجهـا  يستهدف فعل التهريب إدخال بضائع أو مواد أو أشياء من أي نوع إلى أراضي الدولـة أو إ                 

 سواء أكان الغـرض     ، تشمل كل ما هو مادي يمكن نقله وحيازته        يءمة ش ل وك ،بطريقة غير مشروعة  

    اً أم غير تجاريإدخالهـا أو    . منه تجاري وكلّ ما يشترط في هذا الصدد أن تكون البضاعة التـي تـم

                                           
  .311 مرع سابق ص –، الضرائب الجمركية والانتاجية يوسف الغرياني)  1(

  .14 – 13 مرجع سابق ص – جريمة التهريب الجمركي –مجدي محب حافظ . د)  2(

  .13المرجع السابق ص )  3(

 .32م صـ 1998 القاهرة – الطبعة الثالثة دار الكتاب الحديث –أحمد زكي الجمال، التهريب الجمركي وجرائم التبغ )  4(
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 ـ       ،إخراجها خاضعة لإحدى الضرائب المنصوص عنها في النظام        لية أم   سـواء أكانـت الضـريبة أص

 . وبصرف النظر عن الغاية أو الهدف من فرضها ،إضافية

 مثل عوائد الأرضية والشيالة وعوائد الملاحظة ،ولكن هل يعد التخلّص من الرسوم الفرعية والملحقة

 .)1(  من جرائم التهريب،وبدل الأعمال خارج وقت الدوام

لبضائع دون أداء الرسوم الجمركية المقررة  جريمة تهريب كلّ إدخال أو إخراج لعدنرى أن النظام قد 

وكذلك أدرجت اللائحة التنفيذية قائمة بالعقوبات التي توقع على المخالفات حسب خطورتها . عليها 

 . دون أن تذكر من بينها رسوم الخدمات )2( الحقوق المالية للدولة فيوأثرها 

أما الرسـوم   . انت أصلية أم فرعية     وهذا يعني أن جريمة التهريب لا تشمل سوى الضرائب سواء أك          

 إلا أنه لا يرقى إلى      ، وإن كان يشكّل مخالفة جمركية     ، فإن التهرب منها   ،التي تؤدي مقابل خدمة معينة    

 .مرتبة جرم التهريب 

 :العنصر المكاني للنشاط : رابعاً 

نّه يحدد نطاق  وترجع هذه الأهمية إلى أ،للعنصر المكاني أهمية كبرى في جرائم التهريب الجمركي

 بعض صور في كما يؤثر بشكل مباشر ، وسلطة ضبط جرائم التهريب من جهة،عمل رجال المكافحة

 . من جهة ثانية ، وفي وسائل الإثبات وإجراءات الملاحقة،التهرب الحكمي

 فإن لموظفي الإدارة المخولين سلطة القبض والتفتيش والضبط )3(ووفقاً لنظام الجمارك الموحد 

والتحقيق فيما يتعلق بتطبيق النظام، ولهم الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البرية 

 .والجوية والبحرية داخل الدائرة الجمركية

 سببها أن الجريمة الجمركية تختلف عن غيرها ،وهذه السلطة الواسعة التي أعطيت لرجال الجمارك

 والأصل ، عليها النظام استثناءالدولة إلا في حالات نادرة ينصمن الجرائم في أنّها لا تقع داخل إقليم 

 .أنها تقع على الحدود الجمركية للدولة

ولذلك تخول إدارة الجمارك سلطات استثنائية في القبض والمصادرة والتفتيش ضمن المكان الذي 

ل الحدود فيتمثّل في أما ما يقع من مخالفات للنظام داخ. يمكن أن يكون مسرحاً للمخالفة الجمركية 

                                           
 من نظام الجمارك الموحد وتشمل رسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات 107ذكرت هذه الرسوم تفصيلا في المادة )  1(

 .الأخرى مثل رسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يؤخذ لقاء ما يقدم لصاحب السلعة من خدمات 

 . من اللائحة التنفيذية – 29 –المادة )  2(

 . من النظام الموحد 127 – 121المادة )  3(
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 جريمة تهرب بمنزلة النظام بعض الأفعال والتصرفات يعد حيث ،بعض حالات التهرب الحكمي

 .تستوجب التدخل والعقاب 

وتسري هذه السلطات الرقابية بصورة عامة ضمن منطقة المراقبة الجمركية التـي حـددتها المـادة                

 . حدود الدولة البرية والبحرية  والتي تشمل،الثالثة من نظام الجمارك الموحد

 : النطاق البحري –أ 

نظام الجمارك الموحد منطقة المراقبة الجمركية بمسافة تمتد بين الشواطئ ونهاية حدود الميـاه              حدد  

 عشر مـيلاً    يثنا المحدد بمسافة    – إلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء البحر الإقليمي           )1(الإقليمية  

  .)2( فيما يلي المياه الداخلية للدولة –البحر بحرياً في اتجاه 

 تعرف دولياً بالمنطقـة الملاصـقة       ، المياه الإقليمية منطقة أخرى    فضلاً عن وبذلك يشمل هذا النطاق     

 .للبحر الإقليمي 

 المنطقـة الملاصـقة للبحـر       ،من اتفاقية جنيف المتعلّقة بالنطاق البحـري      ) 24(وقد عرفت المادة    

 ويمكن للدولة أن تباشـر فيهـا        ، الجزء من أعالي البحار الذي يلاصق البحر الإقليمي         بأنها ،الإقليمي

 كمنع التهريب   ، تشمل القدر الضروري اللازم للمحافظة على أمنها ومصالحها الحيوية         ،سلطات محددة 

 .)3(نين الهجرة والصحة العامةوتطبيق قوا

 تقـاس مـن     ، عشر ميلاً  اثنيصقة إلى أبعد من      لا يجوز أن تمتد المنطقة الملا      ،وطبقاً لاتفاقية جنيف  

 البحر الإقليمـي وكـذلك      إن ،ومع ذلك .  الخط الأساسي الذي يبدأ من البر الإقليمي للدولة الشاطئية        

فإذا جعل النظام عرض    .  لا يصح أن يتجاوز مداهما معا أثنى عشر ميلاً بحرياً            ،المنطقة الملاصقة له  

 . فإنه لا يكون للدولة الحق فوق ذلك في منطقة ملاصقة ، بحرياً عشر ميلاًاثنيالبحر الإقليمي 

 عشر ميلاً التـي تكـون البحـر    الاثني أضاف إلى مسافة ،الرغم من ذلك على  ولكن التشريع الموحد    

 . أميال بحرية جعلها منطقة ملاصقة  مسافة أخرى هي ستة،الإقليمي

 وبين القواعـد    ،دقت عليها معظم دول الخليج العربية      التي ص  ، أن بين اتفاقية جنيف    ،ويتَّضح من ذلك  

 . تعارضاً لا يستقيم معه الأمر إلا بتغليب هذه الأحكام أو تلك ،القانونية الداخلية

                                           
 . من النظام الموحد 2من المادة ) 9(الفقرة )  1(

 .هـ27/7/1377بتاريخ ) 33(المرسوم الملكي رقم )  2(

  .88 – 87 ص – مرجع سابق –جريمة التهريب الجمركي : مجدي محب حافظ . د)  3(
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 كلّ من النصين في مرتبةٍ واحدة لأن اتفاقية جنيف بعد التصديق عليها أصـبحت قانونـاً                 انولـما ك 

 فإن المفاضلة بينهما تتم على أساس أن النص اللاحـق     ،بيق أحكامه داخلياً تلتزم المحاكم الوطنية بتط    

 .ينسخ السابق 

 :النطاق البري  -ب

 بالجزء مـن أراضـي الدولـة الواقـع بـين            ، النطاق الجمركي البري   )1(الجمارك الموحد   نظام  حدد  

 ،لجهة المختصـة   يحدد بقرار من ا    ، وخط داخلي من جهة أخرى     ،الشواطئ أو الحدود البرية من جهة     

 أو على الحدود البرية من      ،وخطّ يمتد وراء المراكز والمكاتب الجمركية الأولى الواقعة على السواحل         

 حيـث تقـوم السـلطات الجمركيـة         ، وهو يلازم الحدود السياسية ولكنه لا يطابقها تماماً        ،جهة ثانية 

ولا يعد تحت هذا    . اد أو التصدير     سواء في الاستير   ،بمراقبة حركة السلع والبضائع ضمن هذا النطاق      

 وإنما هو تدبير خاص يقصد منه المحافظـة   ،الوضع شكلاً إدارياً مستقلاً عن باقي التقسيمات الإدارية       

 ،على سلامة الإجراءات المالية والاقتصادية وتركيز سيادة الجمارك ومسؤوليتها ضمن هذا النطـاق            

 يجعـل مـن أمـر       ،طوط وهمية غير واضحة المعالم     خ ىولكن امتداد هذا الخط لمسافات طويلة وعل      

 .مراقبته مهمة عسيرة التطبيق 

بحيث قضى على الهدف الأساسي من منح إدارة الجمـارك          كما أن هذا النطاق من الاتساع والتداخل        

أن التوسع فـي هـذه الصـلاحية يهـدر الحقـوق         خاصة  . ية في الإشراف والمراقبة     حقوقاً استثنائ 

 ولا سيما تلك التي تجعل مـن  ،فلتها الحقوق الدستورية والتشريعات المدنية المختلفة     الأساسية التي ك  

 .حيازة المنقول سنداً للملكية 

 :العنصر القانوني : خامسا 

 وهو  ،ضرورة وجود نص قانوني يعاقب على الفعل الذي يعده النظام من جرائم التهريب            ويقصد بذلك   

 .م والعقوبات ما يعبر عنه بقاعدة شرعية الجرائ

 أن يخضع السـلوك أو النشـاط لـنص مـن            ،ولا يكفي لتحقيق جريمة من جرائم التهريب الجمركي       

 .)2( وإنما ينبغي ألا يكون هذا السلوك أو النشاط مقترناً بأي سبب من أسباب الإباحة،نصوص التجريم

  .)3( سلطة مختصة بالتشريع ويعد نصاً تشريعياً في هذا المجال كلّ قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن

                                           
 . من نظام الجمارك الموحد 2من المادة ) 9(الفقرة ب من )  1(

  .65 م ص 2002 دار التقدم بيروت –شوقي رامز شعبان، النظرية العامة للضريبة الجمركية . د)  2(

 .84م ص1972 القاهرة – القسم الخاص الهيئة المصرية للكتاب –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات . د)  3(
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 وتتطلّـب اسـتخدام مصـطلحات    ،ومن المعروف أن أنظمة الجمارك تتميز بالمرونة والتطور السريع    

 .عامة تستطيع أن تواجه الاحتمالات المتغيرة للسياسة الجمركية 

يكون فعناصر الجريمة الجمركية على هذا الوجه تكون من المرونة وعدم التحديد بما يقتضي أن 

 ومن ثَم ، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف وجهات النظر،للقضاء سلطة واسعة في تفسيرها

 . تيشكّل خطراً على قاعدة شرعية الجرائم والعقوبا

 :العنصر المعنوي : سادساً

لحقيقي ا( فإن جريمة التهريب في حالتيها  ،لقواعد تحديد المسؤولية في النظام الجمركي الموحد      ووفقاً  

ن الأفعال المكونة لهذه الجريمة إنمـا ترتكـب         إ أي   ،)1(لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي       ) أو الحكمي 

 .بهدف التخلص من كلّ الضرائب الجمركية المستحقة أو بعضها 

 بحيث يتمكن الشـخص مـن       ،الذي يرتبط بالإدراك والتمييز   ) بالعلم(ويتميز القصد الجنائي عن غيره      

 وتلك التي تميـز     ،غيرها من الأفعال المباحة    العناصر الواقعية التي تميز الجريمة عن        جميع ب الإحاطة

  .)2(جريمة معينة عن غيرها من الجرائم 

وتوافر القصد الجنائي العام أمر مقرر وقاعدة من قواعد القانون الجنائي العام، فلا يتصور مسـاءلة                

  .)3(ذا العنصر أحد عن فعل مخالف للقانون عند فقدان ه

 إلى جانـب    ،ويقيد بعض الكتاب وشراح القانون تحديد المسؤولية بضرورة توافر قصد جنائي خاص           

 بل يجب أن يكون الدافع      ، فلا يكفي أن يعلم الجاني أنه يقوم بفعل من أفعال التهريب           ،هذا القصد العام  

  .)4(له على ذلك هو الرغبة في عدم أداء الضريبة الجمركية المستحقة 

أما . ونعتقد أن جريمة التهرب الحكمي هي الصورة الوحيدة التي يمكن اشتراط القصد الخاص فيها

 ويؤدي اشتراطه إلى إهدار حقوق ،ن استظهار هذا القصد يصعب تحريه عملياًإبقية جرائم التهريب ف

 .الخزانة العامة ومصلحة الدولة المالية 

 فقد عاقب على هذه ، بين جرائم التهريب والمخالفات الجمركية الأخرىوقد ميز نظام الجمارك الموحد

ولم يشترط فيها قصداً محدداً )1( ةالأخيرة بالغرامات التي تأخذ طابع الإلزامات المدني . 

                                           
 . من النظام الموحد 144المادة )  1(

  .112 القاهرة ص – دار الشروق –مركي والنقدي  التهريب الج–مصطفى رضوان )  2(

  .61م ص 1989 الاسكندرية–جريمة التهريب الجمركي دار المطبوعات الجامعية : محمد كمال حمدي.د)  3(

  .294 مرجع سابق ص –الرسوم الجمركية : كمال الجرف )  4(
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 فقد اشترط النظام توافر القصد الجرمي لقيام ،أما جرائم التهريب التي يعاقب عليها بالحبس

  .)2( المسؤولية الجزائية

 :ولكن ماذا عن الجهل أو الغلط في القانون 

عندما يفهم النص على خلاف إرادة المشرع، ويقع غالباً عندما يعلم الفاعل يحدث الجهل في القانون، 

 . إلا أنه يفسره تفسيراً غير سليم ،بوجوده

هما عذراً للإعفاء من  لا يصلح أي من، ومن ثم،والقاعدة أن الجهل أو الغلط لا ينفي القصد الجنائي

وقد أخذت بهذا الاتجاه مجموعة من التشريعات العربية، كالقانون الأردني واللبناني . المسؤولية 

  .)3(والعراقي والسوري

وقد ساير النظام الجمركي الموحد هذا الاتجاه من حيث عدم اعتبار الجهل بالقانون سبباً ينفي القصد 

 أو ظنه بأن البضاعة غير ،اد الشخص بأن الفعل غير معاقب عليهوعلى هذا، فإن اعتق. الجنائي

خاضعة للضريبة، وكذلك الجهل بأن البضاعة تخضع لترتيبات معينة في الاستيراد والتصدير، لا يؤثر 

فجرائم التهرب تقع بمجرد ثبوت الفعل المادي، وليس للمحاكم الجمركية أن .  قيام القصد الجنائيفي

ولذلك قضى النص بأن المسؤولية تقوم بإنزال . ر النية بل الوقائع المادية فقطتأخذ في الاعتبا

 أو لمجرد ،العقوبات لمجرد ثبوت الفعل المادي، المتمثِّل في إتيان الأفعال الممنوعة أو المخالفة

  .)4(المباشرة بها ما لم يثبت الفاعل أنه كان ضحية قوة قاهرة 

 ،)5(ة إلا بعض أنواع الجرائم الخاضعة لنصوص عقابيـة جزائيـة            ولم يستثن النظام من هذه القاعد     

 أما العقوبات الجزائية فتحتـاج إلـى        ،فالمسؤولية المدنية تترتّب بمجرد قيام العنصر المادي للمخالفة       

 .استظهار القصد الجنائي العام 

 ،أخذ به القانون الفرنسي الذي ،ويذهب فريق من الكتّاب وشراح القانون إلى دعم فكرة الغلط المبرر

 أو اعتقد مشروعية ،وهو نوع من أنواع الغلط الحتمي لمن عمل في ظلّ واحدة من حالات الضرورة

النقض الفرنسية هذا النوع من الغلط بأنه وقد عرفت محكمة  . )6(فعله نتيجة غلط مبرر في القانون 

                                                                                               
 . من نظام الجمارك الموحد 143 – 142 –المواد )  1(

 . من نظام الجمارك الموحد 145 – 144 –المواد )  2(

 .م 1997 – عمان –معن الحياري، جرائم التهرب الجمركي، دار الثقافة والنشر والتوزيع )  3(

 . من النظام الجمركي الموحد 134المادة )  4(

 . من النظام الجمركي الموحد 144المادة )  5(

 . من قانون العقوبات الألماني 1 الفقرة – 6 – والمادة  من قانون الجمارك الفرنسي،3 الفقرة 399 –المادة )  6(
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لأن من ارتكب ) يه عناية الرجل العاديمما ينطبق عل(لا يمكن تجنبه بقدر معقول من الحيطة والحذر 

  .)1(الفعل كان يعتقد بأنه مشروع 

 بأن طائفة من أفعال التهريب الجمركي لا يمكن الاحتجاج فيها بالجهل ،ويمكن القول في هذا المجال

 ،مسؤولية أو الوقائع التي كانت سبباً في الفعل لأن النظام قد اشترط لتوافر ال،أو الغلط في القانون

وتحقق هذا الشرط ينفي إمكانية وقوع الجهل .  وهو العلم بالمخالفة للنظام ،قيام القصد الجنائي العام

 عدم مساءلة الشخص عن الفعل المخالف ،ويترتب على ذلك. أو الغلط لأنه قائم على افتراض العلم 

 .)2(ى غلط في القانونللنظام على من يستطيع إثبات أنه كان يعتقد بأنه يباشر عملاً مشروعاً بناء عل

 ما ،وينسجم هذا مع قواعد الشريعة الإسلامية حيث لا يعاقب المكلّف على عمل مخالف لنص شرعي

 .لم يعلم بأن ما قام به من فعل هو من أنواع المحظورات الشرعية 

 ، ينفي المسؤولية في جميع كالجهل في الوقائع، في القانونويترتّب على ذلك أن الجهل أو الغلط

فإنه لا يستطيع أن يستجيب للحكم ) بالمنع(فإذا ثبت أن المكلّف لم يكن يعلم . الجرائم القصدية 

 وهو ،الشرعي المتمثل في النهي عن أمر معين والقول بغير ذلك يعد تكليفاً للمرء بما لا يطيق

 .)3(موضوع شرعاً

 :النتائج
  :الأتيل الباحث إلى عدد من النتائج على الوجه توص

ن أفعال التهريب الجمركي تعد من الجرائم المالية ذات السمات الخاصة التي تميزها عن إ -1

 فإن ، ونظراً لارتباطها بالظروف والأوضاع الاقتصادية،غيرها من جرائم تبديد الأموال العامة

                                           
  .72 مرجع سابق ص – جرائم التهريب الجمركي –معن الحياري )  1(

أهم الظواهر الاقتصادية الانحرافية والإجرامية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية : محمد محيي الدين عوض . د)  2(

 – 16 الرياض خلال الفقرة –ساليب مواجهتها المنعقدة في أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ن للجرائم الاقتصادية وأيوالأربع

 Resalanau N. James the National Interest, The Nature of Foreign : نظر أيضاً ا، 16هـ ص 18/5/1417
Policy: Explaining cooperation under  Anarchy Hypotheses and Strategies, Princeton university 

press 1988. p18.  
(3) Pamela d Jimenez : International Securities Enforcement Cooperation Act and Memoranda of 

understanding, International Law Journal, Winter 1990 vol 31 No.1 Harvard law School 
Cambridge pp 295 – 310 أنظر أيضا Hardison Pitt and Shapiro Problems of Enforcement in the 
Multinational Securities Market, 3ed London 1997 pp 311 – 321 . 
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صور العقاب المالية والجزائية تتصف بالمرونة التي تمكنها من الاستجابة لتلك الظروف 

 .ع والأوضا

إن النظام الموحد عد من جرائم التهريب كلّ ما يحاول إدخاله أو تصديره من السلع المسموح  -2

 إذا تم هذا الاستيراد أو التصدير بصورة مخالفة للنظام ،أو الممنوع استيرادها أو تصديرها

و  أعدها من أفعال التهريب الحقيقيوالجمركي أو غيره من اللوائح والأنظمة المعمول بها 

 .الحكمي 

إن التشريع الموحد عالج مسألة التهريب الجمركي من حيث تحديد المسؤولية على الأشخاص  -3

 وأوكل الفصل في ، كما حدد أوصافاً لأعمال الاشتراك بصورة مغايرة للتشريع العام،الطبيعيين

 .قضايا التهريب إلى قضاء مستقل يختلف عن جهة القضاء العادي 

 أخذ بما أخذت به بعض التشريعات العربية والأجنبية من اعتبار ،ي الموحدإن النظام الجمرك -4

 وأخرى ،المخالفات الجمركية خاضعة إلى قواعد مستمدة من صفة المخالفات المدنية أحياناً

 .مستمدة من صفتها الجزائية 

ما يعد  وبين الشروع والمحاولة في،الموحد قد سوى بين الجريمة التامةإن نظام الجمارك  -5

 .خروجاً على القواعد العامة في الأنظمة الجزائية 

 على الرغم من أن ،إن النظام الموحد جاء خلواً من الإشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي -6

 نظراً لما ،الشخص المعنوي قد يتحمل مدنياً وجزائياً مسؤولية مباشرة عن الأفعال التي يرتكبها

 لأنه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة  ونظراً، الماليةيتمتع به من استقلال في الذمة

 .للنظام 

 لا يشترط أن تكون السلعة المستوردة أو المصدرة للعقوبة،إن النظام الموحد عند تقريره  -7

 فالركن المادي للفعل يقع حتى في حال كون السلعة معفاة من الجمركية،خاضعة للضريبة 

 .الضريبة

 :التوصيات 
 البضائع المستوردة للضريبة الجمركية بتاريخ تسجيل البيان الجمركي وقد أشرنا إلى أن تخضع -1

 تشدد العقوبات في في حين في أوقات الرخاء والتفاهم الدوليينأهمية هذه الضريبة تتراجع 

ونظراً لأن التشريع الموحد قد أخضع .  ي فيها المصالح الإقليميةغالأحوال والظروف التي تط

 فإن هذا النص .الجمركية المستوردة للضريبة النافذة بتاريخ تسجيل البيان في الدوائر البضائع
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 رفعاً مفاجئاً للضريبة لأي سبب من الأسباب دفوناً واضحاً بالمستوردين الذين يصافيلحق حي

رى أن من العدل نة ولذا ن قاموا بشراء السلع وإدخالها في ظل ظروف اقتصادية معيفي حين

 .ضاع البضائع المستوردة للضريبة المقررة بتاريخ تسليمها إلى ميناء التصدير أن يتم إخ

2- ابتداء أن قتضي ي ارتفاع نسبة التجارة الخارجية إلى الدخل القومي في دول مجلس التعاون إن

يعمل النظام الضريبي على دعم سياسة التنمية بتشجيع حوافز الاستثمار وحماية الصناعات 

وطفيف الأثر في ظل انضمام معظم دول  استخدام الحماية أصبح محدوداً  لأنونظراً ،الناشئة

 فلابد من مراجعة بعض صور مكافحة التهريب الجمركي ،المجلس لمنظمة التجارة العالمية

 التي يمنحها النظام العالمي لتبادل السلع من خلال تخفيض التعريفة بالميزاتوالاستعاضة عنها 

 .ستهلاك الشائع على كثير من سلع الا

 الأكثر خطورة في تعد المعنوية بل الأشخاصمن بين سمات هذه الضريبة أنها قد تقع من قبل  -3

 عندما تمارس نشاطاً منظماً بإدخال كميات من السلع التي تجد رواجاً في الداخل ،هذا المجال

العناية بهذه وهذا يتطلب مزيداً من  . الوجوهمستعينين في ذلك بإمكانات كبيرة ومتعددة 

 المعنوية التي تخفي نشاطها في تهريب الأشخاصالأنشطة كما يقتضي تشديد العقوبات على 

 .المشروعةالسلع ببعض الأنشطة 

4- نجاح الدولة في القضاء على التهريب يتطلب تعزيز الرقابة على الحدود وتزويد رجال إن 

ء واجبهم بصورة أفضل ويشمل ذلك  التي تساعدهم على أداوالإمكاناتالمكافحة بكل الوسائل 

 .وسائل النقل وأجهزة الاتصال والأسلحة ذات الكفاءة العالية 

ي والشعور بالواجب المهني لدى رجال مكافحة التهريب والقائمين قنعتقد أن تقوية الحافز الخل -5

على مراقبة الحدود سوف يساعد على التقليل من هذه الجريمة ذلك أن أخطر أنواع التهريب 

عداد الدورات التدريبية أإ لذلك فإن تطوير هذا الجهاز و،و الذي يتم في المكاتب الجمركيةه

للعناصر العاملة فيه وإيجاد نوع من نظام الحوافز المعنوية مما قد يكون له أثر جيد في التقليل 

 .من عمليات التهرب 
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